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الواجب التعیین و التخییری
الجلسة 48 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

محصلة البحث المتقدّم

استعرضنا ف الجلسة السابقة حدود وثغور «عالم الاعتبار» ونسبته إل المحالات العقلية، ولا سيما «الفرد المردد». فبعد القبول
ف ن إدخال الأمر المحال بالذات عقلاوينية للفرد المردد، يطرح هذا التساؤل: هل يمالاستحالة الت ف المحقق الأصفهان بمبن

ساحة الاعتبار أم لا؟ وللإجابة، بينت أولا حقيقة الاعتباريات ف الفلسفة والأصول. فف الفلسفة، يدور البحث حول نحو الوجود
والأصالة؛ أما ف الأصول، فالاعتبار ناظر إل فعل المعتبر (الشارع أو العقلاء) وجعل النسب والحقوق؛ والاعتباريات «لا واقع لها

إلا بنظر المعتبر» وتسقط بمجرد سلب الاعتبار. ثم عرجنا عل تقسيم الاعتباريات عند المحققين الأصفهان والعراق. كـ
«الاعتبارات التسبيبية» (كالملية ف المعاملات المتحققة بالإيجاب والقبول) و«الاعتبارات المباشرية» (كالوضع اللغوي)، وكذا
«الاعتباريات المحضة» الت ليست سوى وجود ادعائ وتنزيل ف الذهن. وف الختام، جرى التذكير بالتمايز بين «الاعتباري»

و«الانتزاع»؛ فالأمور الانتزاعية تابعة لمنشأ توين، بينما الأمور الاعتبارية لا واقعية لها سوى جعل المعتبر. وضابطة إمان
الاعتبار ه «الاعتبار تابع للأثر». فحيثما لم يترتب أثر عقلائ وعمل عل الجعل، كان ذلك الاعتبار لغواً وكالمعدوم؛ ولذا فإن

الجمع الحقيق بين النقيضين لا يملك موضوعية حقوقية وعملية حت ف عالم الاعتبار. وبناء عل هذا المبن، طُرح تحليل المحقق
الأصفهان للاعتبار كـ «تنزيل ما ليس بموجود منزلة الموجود». فمفاهيم كالملية، والأسد، والبياض، والفوقية لها نحوان من

الوجود: حقيق مقول، واعتباري تنزيل؛ فالعرف قد يسم الشجاع «أسداً»، والقلب الطاهر «أبيض»، والتفوق العلم «فوقية».
ويجري نفس المنطق ف الشرط المتأخر. فتأثير المتأخر ف المتقدم محال تويناً، لن الشارع يمنه اعتبار صحة الصوم منوطة

بالغسل الليل. وف النهاية، واستلهاماً من المحقق الحائري وتقرير الإمام الخمين، بين الجمع بين الاستحالة التوينية للفرد
المردد وإمان وجوده الاعتباري. فـ «أحدهما» يمن أن يقع ف ساحة الجعل وسيرة العقلاء وحدة اعتبارية وموضوعاً للبيع

والطلاق وغيرهما، شريطة ترتب آثار عقلائية واضحة عل هذا الاعتبار، وأن يلحظ نفس الفرد عل البدل ف المستوى الاعتباري
.من الجامع الانتزاع بدلا

التفيكُ بين الأحام العقلية والاعتبارية ومصير «الفرد المردد» ف الواجب التخييري

التفيكُ بين الأحام العقلية والأمور الاعتبارية

اتضح من مجموع المباحث السابقة أننا ملزمون بالتفيك الدقيق بين الأحام العقلية والأمور الاعتبارية ف تحليل كثير من
المسائل الأصولية والفقهية. فالغفلة عن هذا التفيك تفض بالإنسان إل طريق مسدود ف بعض المسائل؛ بينما يفتح الالتفات

الصحيح إليه، مع الحفاظ عل المبان العقلية، باب الحل لثير من المسائل المستحدثة. وجوهر هذا التفيك يمن ف أن الملاك
ف الأحام العقلية هو الإمان والامتناع ف صقع الواقع والتوين؛ أما الملاك ف الأحام الاعتبارية، فهو إمان الجعل وترتب

الأثر العقلائ ف صقع الاعتبار.

وعل هذا الأساس، فإن البرهان المقام ف حوزة العقل النظري عل استحالة «الفرد المردد»، ناظر إل عالم التوين ومختص به؛
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ولا يسري بنفسه إل ساحة الاعتبارات والتشريعات. ولذا يمن القول: «عقلا وتويناً، الفرد المردد محال؛ ولن ف عالم الاعتبار،
يمن للعقلاء قبوله وترتيب الآثار عليه». والتعبير المشهور «الاعتبار خفيف المؤونة» ناظر إل هذه النتة بعينها؛ أي لو منع

البرهان العقل من تحقق شء ف عالم الواقع، فلا يعن ذلك لزوماً انسداد طريق الاعتبار ف ساحة التشريع؛ بل قد يدخل الشارع
أو العقلاء ذلك الأمر ف عالم الاعتبار ضمن إطار معقول.

وف اصطلاح الأصوليين، «الوجود الاعتباري» لا يعن مجرد الوجود الذهن ولا الوجود الخارج بما هو هو؛ بل «عالم الاعتبار
ظرف مستقل بإزاء الذهن والخارج». فواقعية الأمر الاعتباري ه عين جعل ولحاظ المعتبر، لا شء وراء ذلك. وبناء عل هذا،
ام العقلية بالمعنالأمور الاعتبارية، أوسع من دائرة الأح ان فن القول: «الاعتباريات أوسع من العقليات». فدائرة الإميم

الأخص.

وف بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ‐ ولا سيما ف «الرسائل» و«الماسب»، ومنها ف باب استصحاب
الأحام العقلية[1] ‐ يرى مضمون قريب من هذا المعن؛إذ يرى الشيخ أن ملاكات الأحام الشرعية أوسع من ملاكات الأحام
العقلية. بمعن أن العقل لا يطال الملاك ف كثير من الموارد، ولن الشارع يجعل الحم بناء عل ملاك معلوم لديه، وإن كان ذلك
بعض الموارد لا سبيل له أصلا انت النتيجة أن العقل النظري فتة بدقة أكبر، لعند العقل. ولو صيغت هذه الن الملاك مجهولا

.ليفوالت ن أن يتدخل هناك وينظم النظام الحقوقن الاعتبار والتشريع يمول .لإدراك الملاك والثبوت الحقيق

وبناء عل هذا المبن، إذا كان شء ممتنعاً ف صقع التوين بنظر العقل النظري، فلا يستلزم ذلك بالضرورة امتناعه ف ساحة
الاعتبار. بل المعيار الرئيس ف إمان اعتباره هو: «هل يترتب عل هذا الاعتبار أثر عقلائ أم لا؟». فإذا كان الاعتبار لغواً وعارياً
عن الأثر، فهو ف الحقيقة كالمعدوم. وعل سبيل المثال، فرض «اجتماع النقيضين» أو «توقف الشء عل نفسه» متصور لفظاً،

ولن بما أنه لا يترتب أي أثر عقلائ عل مثل هذا الفرض، فإن العقلاء لا يجعلونه موضوعاً لاعتبار جدي. وف المقابل، لو كان
أمر ما محالا ف التوين، ولن أمن ترتيب أثر عمل واضح عليه ف عالم الاعتبار، فمثل هذا الاعتبار سيون معقولا ومبرراً.

تأكيد الإمام الخمين عل التفيك بين التوين والتشريع

من النات الأساسية ف المبان الاجتهادية للإمام الخمين (قدس سره) ‐ والت تحضر ف كلمات الآخرين أيضاً وإن كانت أقل
وضوحاً ‐ هو هذا التأكيد عل التفيك بين التوين والتشريع.[2] حيث يشدد مراراً عل أنه «لا ينبغ إقحام الأحام والقواعد

:المعاملات، قائلا كتاب البيع»، ذيل بحث سببية الإيجاب والقبول ف» ساحة التشريع». ويصرح ف وينية فالت

إنّ الإيجاب والقبول ف البيع وسائرِ الأسباب ف المعاملات، لا تون أسباباً واقعية وعللا لإيجادِ الملية أو الزوجية ونحوهما؛
ضرورة أنّ المذكوراتِ أمور اعتبارية، لا واقعيةَ لها ف غيرِ صقع الاعتبار. ولو كان الاعتبار اعتبار أمرٍ خارج، فلا تون المليةُ
من الأوصافِ التوينية الموجودة ف الخارج، بل لو كان لها خارجيةٌ، تون خارجيتُها خارجيةً اعتباريةً لا واقعية، فلا يعقَل أن

تون الأسباب عللا لها؛ لعدم إمانِ علّيتها لاعتبارِ العقلاء، بل له مبادى خاصةٌ به.[3]

وخلاصة كلامه أن الملية والزوجية وأمثالها لا تخضع لنظام العلة والمعلول التوين. فالأسباب المعاملية ليست عللا حقيقية
وينية (كامتناع تأثير المتأخر فتطبيق قواعد العلية الت لاعتبار الشارع والعقلاء. ولذا، لا ينبغ مجرى لإيجاد هذه العناوين، بل ه

المتقدم) عل الاعتبارات بلا واسطة.

الفقه والأصول وفيرة؛ منها إقحام القاعدة الفلسفية «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» ف وين والتشريع فونماذج الخلط بين الت
تحليل الواجب التخييري؛[4] والحال أن هذه القاعدة مطرحها الأساس هو العلية التوينية، لا عالم الجعل الاعتباري. وتطبيق



القاعدة المنطقية «إذا انتف الجزء انتف الل» عل العبادات؛ مع أن الشارع ف الأمور الاعتبارية يمنه أن ينزل الصلاة الناقصة
«منزلة التام» ويحم بإجزائها؛ أي يصدق عنوان «الل» عل الناقص اعتباراً. فف حوزة الاعتبارات، يسع الشارع أن يقول: «إن

هذا المقدار من الأجزاء بمنزلة التمام»، وإن كان الل لا يتحقق ف المنطق التوين إلا بجميع أجزائه.

مصير «الفرد المردد» ف ضوء هذا التفيك

عل ضوء هذا التفيك، يظهر أن بحث «الفرد المردد» هو أحد المصاديق الجلية لخلط التوين بالتشريع. فمن حيث العقل
النظري وف صقع التوين، الفرد المردد كواقع محال. أما من حيث الاعتبار، وف ظل سيرة العقلاء، يمن القول: إذا ترتبت آثار

عقلائية عل «أحدهما غير المعين»، فاعتباره ليس محالا ويمن جعله موضوعاً للإنشاء والحم. وف المعاملات المستحدثة،
كالمعاملات الآجلة، وبيع الاستصناع، والبيع عل الخارطة، أحد المبان الرئيسة هو أن ما ليس بموجود فعلا ف الخارج، يفترضه

الشارع والعقلاء موجوداً ف عالم الاعتبار ويعاملون عليه. وهذا هو عين «تنزيل المعدوم منزلة الموجود».

وخلاصة القول ف مسألة «الفرد المردد» ونسبتها إل الواجب التخييري:

من حيث العقل النظري والتوين: إشالات المحقق الأصفهان عل «الفرد المردد الحقيق» واردة. فالفرد المردد، كواقع
توين، لا ثبوت له ولا ماهية.

من حيث التشريع والاعتبار العقلائ: بناء عل مبن المحقق الحائري وما يستفاد من شطر من كلمات الإمام الخمين، يمن
ساحة الاعتبار يجعلون «أحدهما» ف أن العقلاء ف عالم الاعتبار، يقبل ترتيب الأثر». بمعن القول: «الفرد المردد موجود ف

ف ن الفرد المردد معقولام ويرتبون عليه الآثار؛ وإن لم ياح، والطلاق، والوصية، ونحوها، موضوعاً للإنشاء والحالبيع، والن
التوين.

والميرزا النائين، ف مقامه التحليل العرف، ناظر إل هذه الساحة من الاعتبار العقلائ؛ حيث يرى أن العرف ف «بيع أحد
رفاً علمون بصحة أصل الإنشاء ويرتبون عليه الآثار الوضعية.[5] فلو حملنا مبناه صالمالين» أو «طلاق إحدى الزوجتين»، يح

القواعد الفلسفية والثبوت التوين، لوردت عليه إشالات الأصفهان. أما إذا فهمنا هذا التحليل ف إطار الاعتبار العقلائ، فهو
قابل للدفاع من هذه الجهة.

وبناء عل هذا المبن، يمن القول ف خصوص الواجب التخييري: من حيث التحليل العقل المحض، «الفرد المردد» كمتعلق
واقع للوجوب، محال تويناً. أما من حيث لسان الشرع واللغة العرفية، فإن تعابير مثل «أحد هذين الفعلين واجب عليك» يمن

أن تبتن عل نفس منطق الاعتبار، شريطة ترتب آثار تليفية واضحة عل هذا الجعل (كثبوت العقاب عل ترك جميع الأطراف،
وكفاية امتثال أحد الأطراف). وف التحليل النهائ، يفسر التخيير ف مقام الامتثال، لا ف سنخ وجوب واحد متعلق بفرد مردد؛ كما

أوضحنا بناء عل مبن الإمام الخمين (قدس سره).

الإمام الخمين مبن الواجب التخييري بناء عل ف المختار النهائ

استناداً إل ما استفيد من كلمات الإمام الخمين (رضوان اله تعال عليه) ف «مناهج الوصول»[6] وبعض تقريرات درسه،
:ن رسم الصورة النهائية للواجب التخييري كالتاليم

تعدد الوجوب، والإرادة، والمتعلق: ف الواجب التخييري، جعلت وجوبات وإرادات مستقلة بعدد أطراف التخيير. فف مثال «أعتق
رقبة أو أطعم ستين مسيناً»، تعلق وجوب مستقل بعتق الرقبة؛ وتعلق وجوب مستقل آخر بإطعام ستين مسيناً. وكل واحد من



هذه الوجوبات له متعلق معين ومشخص، وتتبعه إرادة تامة مستقلة من ناحية المول.وعليه، لا يعن الواجب التخييري افتراض
وجوب واحد ذي متعلق مبهم أو مردد؛ بل «الوجوبات متعددة، والإرادات متعددة، والمتعلقات متعددة ومعينة».

دور «أو» ف مقام الامتثال، لا ف مقام الجعل: لا تتدخل أدوات التخيير، كـ «أو»، ف منظور الإمام الخمين ف مقام الجعل وسنخ
الوجوب بتاتاً؛ بل ينحصر دورها ف مقام الامتثال. فـ «أو» تنقل رسالتين أساسيتين للملف ف لسان الدليل: ١- عدم لزوم الجمع

بين الطرفين. ٢- تخيير الملف ف تعيين مصداق الامتثال. بمعن أنه بأي فعل أت، يحصل الامتثال. وبناء عل هذا، لو ترك
الملف كلا الفعلين (العتق والإطعام)، تحقق عصيان واحد، لا عصيانان. ولو أت بلا الفعلين، صدق امتثال واحد وطاعة واحدة،

وإن وقع الفعلان خارجاً؛ لأن حقيقة تليف المول، ببركة «أو»، تنحل ف مقام الامتثال بإتيان أحدهما.

انعدام دور بحث الملاكات والأغراض ف أصل تحليل التخيير: ف نظر الإمام الخمين، لا يلعب تحليل الواجب التخييري
تعيين أصل تقسيم الواجب إل المتمحور حول وحدة وتعدد الغرض، أو حول مصلحة التسهيل وتزاحم الملاكات، دوراً ف

وتخييري. وعليه، فإن تحليل الآخوند الخراسان ‐ القائل بأن التخيير عقل إن كان الغرض واحداً، وشرع إن تعددت الأغراض
‐ وإن كان متصوراً ف مستوى تحليل ما، إلا أنه لا يملك دوراً إيجابياً ف ذات تقسيم الواجب. وكذا إرجاع التخيير إل «تزاحم

الملاكات» أو «مصلحة التسهيل»، لا دخل له ف أصل حقيقة التخيير عند الإمام. فتقسيم الواجب إل تعيين وتخييري، كالتقسيم
إل نفس وغيري، هو تقسيم اعتباري ف حوزة البعث والجعل، لا تحليل فلسف ف حوزة الأغراض والملاكات. وبناء عل هذا،
الإرادات متعددة، والبعوث متعددة، والمتعلقات أيضاً متعددة ومعينة. و«حقيقة التخيير منحصرة ف مقام الامتثال، لا ف سنخ

الوجوب والإرادة». وهذه الحقيقة للتخيير تظهر ف لسان الدليل وبواسطة «أو».

أصالة الإطلاق ف الشك بين الواجب التعيين والتخييري

بعد اتضاح حقيقة الواجب التخييري وفقاً للمبن المتقدم، يمن العودة إل السؤال الأصول المعروف ف أوائل مباحث الألفاظ.
:المختار هو كالتال أصالة الإطلاق»؟ والتحليل بناء عل» أم تخييري، فما هو مقتض هل هو تعيين ،وجوب فعل نا فإذا ش

التخيير يستلزم بعثاً وإرادة زائدة: بناء عل مبنانا، «كون الواجب تخييرياً» يعن أنه إل جانب البعث والإرادة الفعلية المعلومة من
الدليل، قد جعل بعث وإرادة أخرى أيضاً. فمثلا ف مورد «أعتق» و«أطعم»، لو فرض كون الواجب تخييرياً، فهذا يعن جعل
وجوبين وإرادتين، لا وجوباً واحداً مردداً. فف فرض الشك، وحينما يون بأيدينا خطاب واحد، يقع الترديد ف أن الشارع هل
ليف زائد ومؤونة زائدة فت شك ف الحقيقة، يرجع الشك إل جانب هذا الوجوب المفروض أم لا. وف جعل وجوباً آخر إل

الجعل.

أصالة الإطلاق نافية للمؤونة الزائدة: ف الموارد الت يون لدينا خطاب واحد، ويدور الأمر بين جعل تليف جديد أو قيد زائد
وبين عدمه، فإن «أصالة عدم القيد وعدم الزائد» تقتض نف وجود البعث والإرادة الزائدة. وبعبارة أخرى: كون الواجب تخييرياً

يفتقر إل بيان وقيد زائد ف مقام الجعل، وبما أن هذا القيد لم يرد ف الدليل محل البحث، فيستفاد تعيينية الوجوب بـ «أصالة
الإطلاق» (بمعناها الأصول، أي نف المؤونة الزائدة). وليس مرادنا بـ «أصالة الإطلاق» هنا أن هيئة الأمر تمتلك إطلاقاً وضعياً

مصطلحاً قابلا للتقييد بـ «التعيين» و«التخييري». بل المقصود هو أن الطرف المقابل (أي التخييرية) يستلزم قيداً ومؤونة زائدة
وهذا هو عين التقرير الذي اعتمدناه ف .(أي الوجوب التعيين) الجعل. فبـ «أصل عدم الزائد»، يثبت نفس المدلول البسيط ف

بحث «كون الواجب نفسياً أو غيرياً».

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

------------------------
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